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 2026( لسنة  59قرار مجلس الوزراء رقم )

 2023( لسنة 36رقم )  اتحاديقانون مرسوم بلل بشأن اللائحة التنفيذية 

 في شأن تنظيم المنافسة

 

 مجلس الوزراء: 

 بعد الاطلاع على الدستور،  −

 وتعديلاته، ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء 1972( لسنة 1وعلى القانون الاتحادي رقم ) −

 في شأن تنظيم المنافسة،  2023( لسنة 36وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) −

  2012( لسنة  4بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم )  2014( لسنة  37قرار مجلس الوزراء رقم )وعلى   −

 ، في شأن تنظيم المنافسة

(  36بشأن النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم )  2025( لسنة  3)رقم    قرار مجلس الوزراء  وعلى −

 ، في شأن تنظيم المنافسة 2023لسنة 

 وموافقة مجلس الوزراء، ،والسياحة  الاقتصادوبناءً على ما عرضه وزير  −

 قــــــــرّر: 

 

 (1المادة )

 ريفاالتع

طبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم ) 
ُ
على هذا القرار،   ،في شأن تنظيم المنافسة  2023( لسنة  36ت

 عبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: لل تكون وفيما عدا ذلك 

 في شأن تنظيم المنافسة.  2023( لسنة 36بقانون اتحادي رقم ) المرسوم : المرسوم بقانون 

 المنشآت المشاركة أو الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي.  : التركز الاقتصاديأطراف 

  المصلحة ذات    الأطراف

 بالتركز الاقتصادي

والموردون   : والعملاء  المنافسون  ومنهم  الاقتصادي،  بالتركز  المتأثرة  الأطراف 

 والموزعون وأصحاب المصلحة.

 

 (2المادة )

 ضوابط 
 
 من شأنها التي  قدرة الوضع المهيمن على التأثير ق تحق

 أن 
 
 في السوق المعنية تلحق ضررا

https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/2788
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/2788
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9/UAE-LC-Ar_2014-10-27_00037_Karmaj.html?val=AL1
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( من المرسوم بقانون، يتحقق الوضع المهيمن من خلال قدرة المنشأة على التأثير التي من شأنها  6بمراعاة المادة ) .1

 في السوق المعنية على النحو الآتي
ً
 :أن تلحق ضررا

أو نموذجها التجاري أو أهمية مواردها المالية    ،للمنشأة  تفوق التكنولوجيالوجود مؤشرات قوية تدل على   .أ

يُ   أو المعنيتمركزها الجغرافي مما  نها من فرض الشروط وممارسة السيطرة على السوق 
ّ
بما يؤثر على    ةمك

الناتج عن الابتكار أو الاستثمار أو البحث    ا من تفوقه  ولا تعتبر استفادة المنشآت   ،المنافسة التكنولوجي 

 في حد ذاته وضعوالتطوير  
ً
 مهيمن   ا

ً
صاحبه قدرة على التأثير في السوق بطريقة تضر بالمنافسة أو  ما لم يُ   ا

قليل الخيارات المتاحة  ت  لىإ  يؤدي أي سلوك    كما يعد،  خيارات المستهلكين  من أو  تحد من الدخول إلى السوق  

 .لمرسوم بقانون لأحكام ا  مخالفةو  ة تعسفيأو فرض أسعار غير عادلة ممارسة 

قوية   .ب مؤشرات  على  وجود  المنشأة  قدرة  مستقل    عملالعلى  السوقالعن  بشكل  ذلك  ضغوط  في  بما  ية، 

من   أأالحاليين  المنافسين  الضغوط  المحتملين  إلىي  بما  ،المستهلكين  وأ  العملاء  وو  فعالية    ؤدي  تقليل 

 . المنافسة

الحفاظ على  تأثيرو مواجهة  أالحد من  ن  المنافسين ع  عجز .ج تمنع من  السوق بطريقة  في  مستوى    المنشأة 

 اخل السوق. دال من المنافسة فعّ 

  ةأو تقييد أو تشويه المنافسة في السوق المعني   عرقلةإمكانية أن تتمكن المنشأة، بسبب مركزها السوقي، من   .د

 بما يعكس غياب القيود الفعّالة عليها. 

مدى تأثير ممارسات أو اتفاقيات المنشأة أو عمليات التركز الاقتصادي على خيارات المستهلكين، وجودة   .ه

و تؤدي إلى  أ المنتجات أو الخدمات وتوفرها بأسعار عادلة، وتعتبر الممارسات التي تحد من هذه الخيارات  

 
ً
 قانون.المرسوم ببالمنافسة ومخالفة لأحكام  فرض أسعار غير عادلة إخلالا

 : الآتيةمن خلال واحد أو أكثر من العوامل  ةعلى قدرة المنشأة على التأثير في السوق المعنييُستدل   .2

الفقرة )أ( من    النسبة المشار إليها في، حتى وإن لم تتجاوز  ةفي السوق المعنيأهمية الحصة السوقية للمنشأة   .أ

 . من المرسوم بقانون ( 6( من المادة )2البند )

 . ، من حيث الحجم أو اعتماد العملاء أو الوزن الاقتصادي السوق الداخلي فيأهمية مبيعات المنشأة  .ب

بما في ذلك قدرتها المالية أو موقعها الاستراتيجي    ةالسوق المعني في    للمنشأة  سوقيةالقتصادية أو  الاقوة  ال .ج

 ق. في السو 

 .ةد من نفوذها في السوق المعني هذا الوجو   يعزز   ، حيثمجاورةأسواق  أسواق متعددة أو  في  المنشأة  أنشطة   .د

 ومدى قدرتها على تقييد سلوك المنشأة.   ةالسوق المعنيفي  حتملةالم أو  فعليةالنافسة مدى الم .ه

 . ةالمعنيالسوق في البديلة لخدمات ا وأ لمنتجات توافر وقابلية استبدال ا  .و

يعكس    السلوك أن  هذاكان من شأن    متى،  السوق   المعايير المرجعية فيمقارنة بسلوك المنشأة في التسعير   .ز

 مجرد استجابات طبيعية للسوق.  قدرة تسعيرية وليس 
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، بما في ذلك القيود الهيكلية أو القانونية أو  أو الخروج منه  ة لسوق المعنيا  إلى  لدخول اأمام  عوائق  وجود   .ح

 الاقتصادية.

 . أو الموردين قد تسهم في تعزيز القوة السوقية للمنشأة العملاءأو طويلة الأمد مع وجود علاقات حصرية  .ط

 

 (3المادة )

 أسعار بالغة الانخفاضأو تطبيق ضوابط حظر طرح 

طرح أو تطبيق أسعار بيع    حظرب  الخاصة  الضوابط  تكون   ،من المرسوم بقانون (  8( من المادة ) 1البند )  لغايات .1

 : على النحو الآتي الانخفاض بالغةللمستهلكين 

الحدية  تعتبر   .أ التكلفة  أو  المتغيرة  التكلفة  تقل عن متوسط  التي  تتمكن  نخفاضالا   بالغةالأسعار  لم  ، ما 

لق بالقضاء على المنافسة أو تقييدها  عبرر بأسباب اقتصادية مشروعة لا تتالمنشأة من إثبات أن التسعير مُ 

 أو منعها. 

التكلفة الحدية ولكنها تقل عن متوسط التكلفة   .ب تعتبر الأسعار التي تزيد عن متوسط التكلفة المتغيرة أو 

الانخفاض  الكلية   علبالغة  واضحة  أدلة  وجدت  إلى    ىإذا  تهدف  للمنافسة  مناهضة  نية  أو  خطة  وجود 

 و تقييده أو منع دخوله إلى السوق. أالقضاء على منافس 

الجهة  الوزارةتقوم   .2 بالغةالأ بتقييم    –  بحسب الأحوال  –  المعنية  أو  النظر  الانخفاض  سعار  بعد    في  وحظرها 

  ة كل حاللوذلك    ،حرية المنافسةو السوق  على  ومدى تأثيرها  ( من هذه المادة  1في البند )الضوابط المشار إليها  

 ، ةعلى حد
ً
 : تيةالآالتقديرية المعايير إلى  استنادا

تمارس   .أ التي  المنشأة  كانت  إذا  بالغة الانخفاضالأ تقييم ما  المعني  سعار  السوق  في  بمركز مهيمن  ،  ةتتمتع 

 ل 
ً
 .الانخفاض سعار بالغةالأ  من خلال المهيمنالمركز  ساءة استخداموذلك نظرا

 قارنة الأسعار مُ  .ب
ُ
 . ةفي السوق المعنيالبديلة أو المماثلة الخدمات  وأ المنشأة مع أسعار المنتجات قدمها التي ت

 الأسعار  قارنة  مُ  .ج
ُ
ت أوقدمها  التي  إنتاج  تكاليف  مع  أو   المنشأة  تسويق  أو  أو    تحويل  المنتجات  تقديم  توزيع 

 . ةالسوق المعنيفي الخدمات 

 مُ   المعروضة،الأسعار  التحقق مما إذا كانت   .د
ُ
ظهر أن الغرض أو الأثر يتمثل  قترنة بعوامل موضوعية أخرى، ت

 : أي مما يأتي في

 . أو في جزء جوهري منه ةاد المنافسة الحالية أو المحتملة في السوق المعني عاستب (1

 .دخول المنافسين أو توسعهم  منع (2

 المنافسين الحاليين. إخضاع (3
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معينة عقب استبعاد أو إخضاع أو ردع    أسعار البيع بعد فترة زمنية  رفعالنظر في مدى قدرة المنشأة على   .ه

 المناسبة الفترة الزمنية   –  بحسب الأحوال –  أو الجهة المعنية ، على أن تحدد الوزارةمنافسيها
ً
لطبيعة   وفقا

 . ةالسوق المعني

  .و
ُ
، الأثر المحتمل  الانخفاض  بالغة   عند تقييمها للأسعار  –  بحسب الأحوال  –  أو الجهة المعنية  الوزارة  راعيت

 
ً
 على المستهلكين مستقبلا

ً
بطريقة تؤدي إلى تقليل    ، بما في ذلك خطر الاحتكار وإمكانية رفع الأسعار لاحقا

 الخيارات المتاحة لهم أو فرض أسعار غير عادلة. 

مدة   .ز بالغةالأ   تطبيقتقييم  تطبيقهالانخفاض    سعار  أو عملاء    اومدى  الخدمات  أو  المنتجات  على جميع 

 السببية بتحقيق أي من النتائج المنصوص عليها في هذه المادة.   ا حددين أو مناطق جغرافية معينة وعلاقتهمُ 

  .ح
ُ
 : ومن بينها، الانخفاض سعار بالغةللأ قدمها المنشأة النظر في أي مبررات تجارية موضوعية ومشروعة ت

 الترويجية أو التعريفية للمنتجات أو الخدمات الجديدة.  العروض (1

 الموسمية.  العروض (2

 المخزون القديم أو القابل للتلف. تصفية (3

 .(المنافسة المشروعة في إطار )سعر أحد المنافسين   مطابقة (4

 كفاءات حقيقية في التكاليف من قبل المنشأة. تحقيق (5

 

 (4المادة )

 الخاصة بإخطارات الإعفاءات  ضوابطالالمستندات و 

)لغايات   .1 من  2البند   )( بقانون،  9المادة  المرسوم  من  أو  ن  يتعي  (  اتفاقاتها  إعفاء  في  ترغب  التي  المنشآت  على 

   ( من المرسوم بقانون أن ترفق 8( و)7( و)6( و)5ممارساتها من تطبيق أحكام المواد ) 
ُ
أو  قدم للوزارة  بالخطار الم

 : الآتيةالمستندات  –  الو حالأ بحسب  – أو الجهاز التنظيمي القطاعي الجهة المعنية

 ، بحسب الأحوال.للممارسات المطلوب إعفاؤها  خطيوصف أو  المطلوب إعفاؤها الاتفاقاتنسخة من  .أ

 أو الممارسات.  الاتفاقاتبذات الصلة للمنتجات أو الخدمات خطي تفصيلي وصف  .ب

 المعنية. للمنشأة عقد التأسيس أو النظام الأساس ي  .ج

 . المعنيةللمنشأة نسخة من الرخصة التجارية  .د

دقق عليها من  مُ   ،لتاريخ تقديم الطلبسابقة  سنوات مالية  ثلاث  (  3)لآخر  المعنية  للمنشأة  المالية    القوائم .ه

 .دقق الحساباتمُ 

 . إن وجدت، في الدولةالمعنية وفروعها الحالية والمستقبلية   أةتحديد مقر المنش .و

  أو الممارسات   الاتفاقاتب  ة لسوق المعنيلن دراسة  حول الأبعاد الاقتصادية لطلب العفاء يتضم    خطي  تقرير  .ز

 . ثار اليجابية على السوق وجه الخصوص الآ علىبما في ذلك طلب العفاء، حل م
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  ، طلب العفاء ضرورية لتعزيز التنمية الاقتصاديةحل  ثبت أن الاتفاقات أو الممارسات م يتقرير تفصيلي   .ح

 النتاج أو التوزيع أو تحقيق منافع معينة للمستهلك.   ةنظمأوتحسين أداء المنشأة وقدرتها التنافسية وتطوير  

سنوات  ( ثلاث 3)خلال آخر    الدولةذات الصلة داخل  السوق أو الأسواق  في  المعنية    أة إجمالي مبيعات المنش  .ط

 لتاريخ تقديم الطلب.سابقة  مالية 

 . أسهمهمو أحصصهم ونسبة  –  بحسب الحال –  المعنيةالمنشأة و الشركاء في أ نساهميلم أسماء ابيان ب .ي 

 ، بحسب الحال. ديرالمو أأو مجلس المديرين دارة عضاء مجلس ال أ بأسماءقائمة  .ك

2. ( البند  )5لغايات  المادة  تكون  9( من  بقانون،  المرسوم  بإخطارات( من  الخاصة  النحو    الضوابط  العفاء على 

 الآتي:

المعنية    أةمن المنش   –  الحال بحسب    –  أو الجهة المعنية   الوزارة   خطار والمستندات المرفقة به إلى ال   يقدم .أ

القانونيين،  وقعمُ  ممثليها  مُ   من  خاص  توكيل  الأصول بموجب  حسب  ومرفقصدق   ، 
ً
سداد    ا إيصال  به 

 .إن وجدت، بطلب العفاءتعلقة الرسوم الم

تقديم    لحدى المنشآت يجوز    أكثر من منشأة،تتعلق ب  العفاءطلب  محل    كانت الممارسات أو الاتفاقاتإذا   .ب

 لالمنشآت المعنية  من  بذلك  خولة  أن تكون م  ةطينيابة عن باقي المنشآت المعنية، شر   خطارال 
ً
لضوابط  وفقا

 . البندالفقرة )أ( من هذا المنصوص عليها في 

 خرى  أيلة  أي وس من خلال  أو    لكترونيالخطار عبر البريد ال  يجوز تقديم .ج
ُ
،  أو الجهة المعنية  الوزارة  حددهات

 . الحالبحسب 

   على  ،النجليزيةالعربية أو    باللغة قدم الخطار  يُ  .د
ُ
باللغة التي    بالخطارالمرفقة    والمستندات قدم البيانات  أن ت

 .بلغة أخرى أعدت  إذا  و العربيةألى اللغة الانجليزية إترجمة  مع، أعدت بها

أن  ن  يتعي   .ه في الخطار والمستندات كمعلومات سرية،  الواردة  البيانات  في معاملة  التي ترغب  المنشآت  على 

 (، مع تقديم ملخصات غير سرية  )سري   إشارةعليها  تضع  
ُ
 ت

ّ
البيانات السرية بشكل  ن من  مك فهم محتوى 

 سري(.  )غيرعبارة على أن تحمل كافٍ، 

  .و
ُ
  تعهدالمعنية    رفق المنشأةت

ً
 ا

ً
لا بعد صدور  إ  أو الاتفاقات محل طلب العفاء  القيام بالممارساتبعدم    خطيا

   على توصية اللجنة   بناءً   الوزير المسبب من  قرار  ال
ً
من المرسوم  (  17)  المادة( من  4البند )و   ( 10)  مادة لل   وفقا

 . بقانون 

 

 (5المادة )

 إخطار الإعفاءفحص 

 بفحص الخطار على النحو الآتي:  –  الحال بحسب    –   الجهاز التنظيمي القطاعي أو    أو الجهة المعنية الوزارة  تقوم   .1
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   إجراء .أ
ُ
 الفحص الشكلي للإخطار والمستندات الم

ً
أيام  عشرة  (  10)  خلال( من هذا القرار،  4للمادة )  قدمة وفقا

 الفحص الشكلي إفي نهاية  على أن تصدر  ،  عمل
ً
  الشكلي لطلب   الفحصأن  بللمنشآت المعنية يفيد    شعارا

   .استكمالهقد تم  العفاء

 دراسة طلب الموافقة على منح العفاء  .ب
ً
  موضوعيا

ً
(  40)خلال  وذلك ،( من هذا القرار6ورد في المادة )   لما وفقا

للتمديد  أربعين   قابلة  عمل،  عملعشرة  (  10)  لمدةيوم  لتقأخرى   أيام  ا دير  ،  المعنية  لتزام  مدى  المنشآت 

 : الآتيةلجراءات اب

   –  الحالبحسب    –  الجهاز التنظيمي القطاعيأو    أو الجهة المعنيةإخطار الوزارة   (1
ً
أو    بالاتفاقات  مسبقا

 الممارسات، المطلوب إعفاؤها.

أن هذه (2 أو   إثبات  إليها    المتطلباتتستوفي    الممارسات  الاتفاقات  )في  المشار  )1البند  المادة  ( من  9( من 

 المرسوم بقانون. 

بحسب    –  الجهاز التنظيمي القطاعيأو    أو الجهة المعنيةللوزارة  عند دراسة طلب الموافقة على منح العفاء،   .2

الأطراف المعنية تقديم أي بيانات أو معلومات إضافية تراها ضرورية   المنشآت المعنية أو أن تطلب من –الحال 

 .للبت في هذا الطلب

أن تطلب من الأطراف التي ترى أنها قد    –  الحالبحسب    –  الجهاز التنظيمي القطاعيأو    أو الجهة المعنية  للوزارة .3

خمسة  (  15)  تتجاوز لا    فترةخلال    بشأن طلب العفاء  ها المؤيدة وبياناتوجهات نظرها  م  تقدأن  تتأثر من العفاء،  

 .إشعارهامن تاريخ عمل   يومعشر 

بما    –   الحال بحسب    –   التنظيمي القطاعي  الجهازالجهة المعنية أو  أو    الوزارةالوحدة التنظيمية المعنية في    تتولى .4

 يأتي:

 لجميع الوقائع والجراءات المبشأن  تقرير    إعداد .أ
ً
تخذة فيما  طلب الموافقة على منح العفاء، يتضمن بيانا

 ب  يتعلق
ً
خاصة فيما  بالقانونية والاقتصادية و   ةمن الناحي  هذا الطلب، والبيانات التي يستند إليها، وتقييما

 ، بالضافة إلى التوصية بالقرار المقترح بشأن الطلب. ةيتعلق بآثاره على مستوى المنافسة في السوق المعني 

   التقريررفع   .ب
ُ
 للفقرة )أ( من هذا البند  عده  الذي ت

ً
رفع توصياتها بشأن  ب  بدروهاتقوم    التي، و إلى اللجنةوفقا

بحسب    –  الجهاز التنظيمي القطاعيهة المعنية أو  جأو إلى سلطة اتخاذ القرار داخل ال لى الوزير  إمنح العفاء  

  يوم عمل من تاريخ استلام   خمسة عشر(  15)تجاوز  لا ت  فترةخلال  أي منهم، وذلك    أو من يفوضه  –   الحال

 لتقرير. ا

 

 (6المادة )

 و الممارسات أالاتفاقات عن عفاء الإ طلب منح  النظر في
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و الممارسات  أالاتفاقات    فحص  –  الحالبحسب    –  الجهاز التنظيمي القطاعيأو    أو الجهة المعنية  الوزارة  تتولى .1

  ة التوازن العام للسوق المعنيعلى  طلب الموافقة على منح العفاء وتقييم مدى تأثيرها اليجابي أو السلبي    محل

   آلياتهعمل وحسن 
ً
 .لمبادئ حرية المنافسة  وفقا

واضح    يجوز  .2 بشكل  ثبت  إذا  بقانون  المرسوم  في  الواردة  المحظورات  من  الممارسات  أو  الاتفاقات  هذه  إعفاء 

 
ُ
ت أنها  بالنفع على  وجوهري  الكلية بما يعود  الكفاءات الاقتصادية  الأوسع داخل السوق    البيئية  المنظومةعزز 

 .ةالمعني

 :أتيعزز بشكل جوهري الكفاءة الاقتصادية إلى عوامل تشمل ما ييستند تقييم ما إذا كان الاتفاق أو الممارسة يُ  .3

 . ةتحديد السوق المعني .أ

 بها.خالفة المرتبطة وطبيعة الممحل البحث طبيعة الممارسات  .ب

الم .ج استبدال  و إمكانية     خدماتالنتجات 
ُ
المعنيةمن    قدمةالم العفاء    المشمولةو   المنشآت  منتجات  ببطلب 

 الأسعار المعتمدة فيه. مراعاة ، مع ةالسوق المعنيمتداولة في  وخدمات 

 التجاري للمنشآت المعنية بطلب العفاء.  الجذبنطاق تحديد  .د

 الحصص السوقية للمنشآت المعنية.  .ه

 .ةلسوق المعني ل ارهحتكامدى تمتع المنشآت المعنية بوضع مهيمن وا .و

 .  ةالسوق المعنيفي العملاء  قوة شرائية مضادة لدى احتمال وجود   .ز

 . ةالسوق المعنيفي مستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة  .ح

 . ةالمعني السوق إلى أو من المنشآت الاقتصادية  أو خروج أثر الممارسات على دخول  .ط

 على مصلحة المستهلكين. هاتأثير مدى  .ي 

 .ة الصغيرة والمتوسطة في السوق المعني  المنشآتالأثر على  .ك

 

 (7المادة )

 خطار ودراسة مشاريع تعديل الممارسات التي سبق منحها إعفاءالإ ضوابط 

المعنية    تلتزم .1 الوزارة  بالمنشآت  المعنيةإخطار  الجهة  القطاعي أو    أو  التنظيمي  أي  ب   –  الحالبحسب    –  الجهاز 

 يومثلاثين  (  30)خلال    ، وذلكلاتفاقات أو الممارسات التي سبق منحها إعفاءلمشروع تعديل  
ً
من تاريخ إعداد    ا

 المشروع
ً
 ( من هذا القرار. 4)   المادةفي عليها المنصوص ذاتها لضوابط ل ، وفقا

دراسة الخطار المتعلق بمشروع  ب  –   الحال بحسب    –  الجهاز التنظيمي القطاعيأو    أو الجهة المعنية الوزارة    تقوم .2

 
ً
 .( من هذا القرار5المادة ) في المشار إليها ذاتها لضوابط  ل التعديل وفقا

 

 (8المادة )
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 ضوابط قرارات الوزير بشأن تعديل الاتفاقات أو الممارسات المعفاة

التي أو الممارسات    الاتفاقاتتصدر الموافقة على مشروع تعديل  ( من المرسوم بقانون،  10مع مراعاة أحكام المادة )

( 6( و)5من تطبيق أحكام المواد )  الاتفاقات أو الممارسات   طلب إعفاء  بالموافقة علىصدر بشأنها قرار من الوزير  

 ( من هذه المرسوم بقانون، بموجب  8( و)7و)
ً
 . قرار تعديل للقرار الأصلي الذي تم بموجبه منح العفاء مسبقا

 

 (9المادة )

 الضوابط الخاصة بمدة الإعفاء وإجراءات المراجعة الدورية 

بخصوص طلب إعفاء الاتفاقات أو الممارسات من تطبيق أحكام    أو من يفوضه  الصادر من الوزير  قرارالحدد  يُ  .1

بقانون 8( و)7( و)6و)  ( 5المواد ) المرسوم    ونطاقه ،  وانتهائهبدء سريانه    وتاريخ  ، –  إن وجدت   –شروطه    ( من 

 الجغرافي عند الحاجة.

ثلاثة أشهر على الأقل   (3)   المعنية قبلالمنشأة  سبب من  مُ   خطيعلى طلب    عفاء قبل انتهائه بناءً يجوز تمديد ال  .2

 المعنية.  للمنشأة عفاء الممنوحمن تاريخ نهاية مدة ال 

عد من الوحدة التنظيمية المعنية  يُ   على توصية اللجنة بالاستناد على التقرير الذي  للوزير من تلقاء نفسه بناءً  .3

 ، اتخاذ قرار التمديد في العفاء. الغرض الوزارة لهذافي 

 

 ( 10المادة )

افقة على عملية   قتصاديالاتركز التقديم طلب المو

الاقتصادي    قدميُ  .1 التركز   طلبأطراف 
ً
 ل  ا

ً
وفقا الاقتصادي  التركز  عملية  على   للنموذج    لموافقة 

ُ
قبل   عدالم من 

  العلاقة ذاتمع الجهات    التنسيق عدبلهذا الغرض  الوزارة
ً
 : الآتيةبالوثائق  ومرفقا

 من عقد التأسيس أو النظام الأساس ي لأطراف التركز الاقتصادي.  نسخة .أ

 نسخة من الرخصة التجارية لأطراف التركز الاقتصادي. .ب

 عملية التركز الاقتصادي. المتعلق بنسخة من العقد أو الاتفاق   .ج

دقق عليها من  ، مُ مأطراف التركز الاقتصادي وفروعهمن  ( ثلاث سنوات مالية لكل  3المالية لآخر )  القوائم .د

 دقق الحسابات.مُ 

  مساهمةمن أطراف التركز الاقتصادي ونسبة  طرف  كل  لبيان بأسماء المؤسسين أو الشركاء أو المساهمين   .ه

 بحسب مقتض ى الحال.، كل منهم أو حصة

 . رأس المال في  امع بيان مساهماته، إن وجدوا –م  وفروعه أطراف التركز الاقتصادي  تحديد مقر .و

 . نسخة من إيصال سداد رسم تقديم طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي  .ز
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 : يأتيتقرير حول الأبعاد الاقتصادية لعملية التركز الاقتصادي يتضمن ما  .ح

الاقتصادي  (1 التركز  المعنية موضوع عملية  الأسواق  أو  للسوق  تفصيلية  )تشمل    دراسة  ثلاث  3آخر   )

 . تقديم طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي من تاريخ   سنوات مالية

الأسواق  جميع  تحديد   (2 أو  بالسوق  مبيعاتهم  إجمالي  وتحديد  الاقتصادي  التركز  لأطراف  المنافسين 

تقديم طلب    تاريخل  سابقة  ( ثلاث سنوات مالية3خلال آخر )  ة في الدولة وتحديد حصصهم منهايالمعن

 الموافقة على عملية التركز الاقتصادي. 

 الدولة.  معها فيتحديد عملاء أطراف التركز الاقتصادي وحصص تعاملهم  (3

 تحديد الأسواق التي قد تتأثر بعملية التركز الاقتصادي.  (4

أو    تحديد (5 والالتزامات  المعنية  الأسواق  أو  السوق  على  الاقتصادي  التركز  لعملية  اليجابية  الآثار 

 .إن وجدت –  سلبية محتملةالجراءات المقترحة من قبل المنشآت المعنية للحد من أي آثار  

تأثير  تحديد   (6 الاقتصادي   عملية مدى  أسعار    التركز  وتوافرها    السلع على  وجودتها  والخدمات 

 . سعار غير عادلة عليهمأو فرض أ ضرار بخياراتهم ، بما يضمن عدم ال للمستهلكين

 . أطراف التركز الاقتصادي تحديد النطاق الجغرافي المحتمل لنشاط  .ط

الصفقات   .ي  بشأن  على  قائمة  الأثر  أو  الصلة  الاقتصادي   عمليةذات  ومنهاالتركز  المثال  ،  سبيل    : على 

إنجازها خلال    ،شتركالم شروع  الم  أو   ندماجالا   أو  ستحواذالا  تم  لتاريخ    (3)  خرآالتي  ثلاث سنوات سابقة 

 تقديم الطلب.

ة من  وقعمُ لكترونية  إنسخة    النجليزية فيالعربية أو  ة  التركز الاقتصادي باللغ   الموافقة على عملية  قدم طلبيُ  .2

 .صدق حسب الأصول بموجب توكيل خاص مُ  مثل قانوني،م

3.  
ُ
ترجمة  ترفق    على أنو المرفقة بطلب التركز الاقتصادي بلغتها الأصلية التي أعدت بها،    والمستنداتقدم البيانات  ت

 أخرى.إذا كانت الوثائق بلغة  النجليزيةالعربية أو  إلى اللغة

يجب على المنشآت التي ترغب في معاملة البيانات الواردة في طلب التركز الاقتصادي والمستندات كمعلومات   .4

سرية، أن تؤشر عليها بوضع )سرية(، مع تقديم ملخصات غير سرية تتيح فهم محتوى البيانات السرية بشكل  

 بعبارة )غير سرية(. على أن تؤشر كافٍ، 

 

 ( 11المادة )

افقة على عملية التركز الاقتصادي   الأطراف المعنية بتقديم طلب المو

طلبيُ     قدم 
ً
وفقا الاقتصادي  التركز  عملية  على  )  الموافقة  التركز  10للمادة  أطراف  قبل  من  القرار  هذا  من   )

 تي:الاقتصادي حسب طبيعة عملية التركز الاقتصادي على النحو الآ



 تنظيم المنافسة  في شأن  2023 لسنة( 36) رقم اتحادي  بقانون  للمرسومشأن اللائحة التنفيذية ب 2026لسنة قرار مجلس الوزراء  10

 

 في حالة الاستحواذ، يُ  .1
ُ
 قدم الطلب من قبل المنشأة الم

ً
بموجب    ستحوذة )المشتري( أو عن طريق من يمثلها قانونا

 صدق عليه حسب الأصول. توكيل خاص مُ 

قدم الطلب من قبل جميع الأطراف المعنيين بعملية التركز الاقتصادي، في حالة الاندماج أو المشروع المشترك، يُ  .2

صدق عليه  أو من قبل منشأة تفوضها المنشآت المعنية بالاندماج أو المشروع المشترك بموجب توكيل خاص مُ 

 حسب الأصول. 

 

 ( 12المادة )

افقة على عملية التركز الاقتصادي  سحب طلب المو

  على عمليةلموافقة ا يجوز لطرف التركز الاقتصادي الذي تقدم بطلب .1
ً
( من  11للمادة ) التركز الاقتصادي وفقا

 .لغىمُ يعتبر الطلب هذه الحالة  وفيتقديمه،  الطلب بعدولية، سحب هذا القرار خلال فترة المراجعة الأ 

الرسوم   .2 تسترد   لا 
ُ
طلبمقابل    حصّلةالم اقتصادي   تقديم  الوزارة    تركز  قبل  المعنيةمن  الجهة    از الجهأو    أو 

 . الحالبحسب  –  التنظيمي القطاعي

 

 ( 13) المادة

 طلب التركز الاقتصاديآليات فحص 

الفحص الشكلي لطلب الموافقة    – الحال بحسب    –   الجهاز التنظيمي القطاعيأو    أو الجهة المعنية  الوزارة   تتولى .1

له،   المؤيدة  والمستندات  الاقتصادي  التركز  عملية  عمل،  عشرة    (10)  خلالعلى  فترة  ل  هاتمديدويجوز  أيام 

الفحص  عند استكمال  مماثلة، و   هذا 
ُ
 إصدر  ت

ً
التركز الاقتصادي  إلى    شعارا الفحص  بفيد  يُ أطراف  استكمال 

 الشكلي للطلب. 

في حال عدم استكمال المستندات المطلوبة أو تقديم معلومات غير  ( من المرسوم بقانون،  14مع مراعاة المادة ) .2

تقديم مستندات    طلبأن ت  –   حالبحسب ال  –  الجهاز التنظيمي القطاعيأو    كافية، يحق للوزارة أو الجهة المعنية

  خلال مدةإضافية 
ُ
 شعار.من تاريخ ال   أيام عمل ةعشر ( 10)تجاوز تلا  على أن ، حددهات

الوزارة .3 المعنية  تقوم  الجهة  القطاعيأو    أو  التنظيمي  ال  –  الجهاز  التركز  إبعد  و   –  حالبحسب  أطراف  خطار 

 
ً
لتقييم مدى أثره اليجابي أو السلبي   موضوعيبشكل    ( من هذه المادة، بدراسة الطلب1للبند )  الاقتصادي وفقا

   ةالتوازن العام للسوق المعني  على
ً
 لمبادئ حرية المنافسة  وحسن سير آلياته وفقا

ً
تقديرية    معايير  لىإ  ، استنادا

 : أتي، بما في ذلك ما ي عمليات التركز الاقتصادي  لدراسة

 نوع التركز الاقتصادي المعروض وطبيعته.  .أ

  مفروع أطراف التركز الاقتصادي والمنشآت المرتبطة به .ب
ً
  ماليا

ً
 إن وجدوا. –  واقتصاديا

 .  منشاط أطراف التركز الاقتصادي ونشاط فروعه .ج
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الأسواق   .د أو  بالسوق  وحصصهم  عملائهم  أهم  وتحديد  الاقتصادي  التركز  لأطراف  السوقية  الحصص 

 ة.يالمعن

 السوق أو الأسواق المعنية.   فيتحديد منافس ي أطراف التركز الاقتصادي وحصصهم  .ه

مدى احتمال نشأة وضع مهيمن لأطراف التركز الاقتصادي في السوق المعنية بعد الانتهاء من عملية التركز   .و

 الاقتصادي. 

 مدى   .ز
ُ
المنتجات والخدمات  مع  قدمها أطراف التركز الاقتصادي  إمكانية استبدال المنتجات والخدمات التي ت

 المتداولة في السوق المعنية. 

 مستوى أسعار المنتجات أو الخدمات بالسوق المعنية. .ح

مصلحة   .ط وعلى  المعنية  الخدمات  أو  المنتجات  أسعار  على  الاقتصادي  التركز  عملية  تأثير  احتمال  مدى 

 المستهلكين.

 درجة التركز بالسوق أو الأسواق المعنية قبل وبعد عملية التركز الاقتصادي. قياس  .ي 

لى السوق أو الأسواق  إجديدة  مدى احتمال تأثير عملية التركز الاقتصادي على دخول منشآت اقتصادية   .ك

 المعنية أو التوسع فيها أو خروجها منها. 

 مدى وجود قيود قانونية على ممارسة الأنشطة الاقتصادية المعنية بعملية التركز الاقتصادي.  .ل

 

 ( 14) المادة

 التركز الاقتصادي  ةالتحقق في عمليإجراءات 

أطراف التركز الاقتصادي أو  دعوة    –   حال بحسب ال  –  الجهاز التنظيمي القطاعيأو    أو الجهة المعنيةللوزارة   .1

ذات الاقتصادي   المصلحة  الأطراف  اجتماعات  بالتركز  الاقتصادي   منالتحقق  غرض  ب  لعقد  التركز  ،  عملية 

 : ةتيالآ للضوابط وتخضع هذه الاجتماعات

عد في محضر يُ   ذلك ت  ثب  ، ويُ هذه المادة  من (  1البند )م في  المشار إليهأطراف التركز الاقتصادي    يستمع إلى .أ

 لهذا الغرض. 

أن   .ب محضريجب  تحريره  الاجتماع  يتضمن  ومكان  وهوية  و   ،وموضوعه  ،تاريخ  المعنية  أقوال  الأطراف 

 .قائمين على تحريرهتهم وأسماء الاوصف

 يُ  .ج
ّ
أي  ع  ، وفي حال امتنومراجعته  بعد الاطلاع عليهجتماع  الا   محضرعلى  جميع الحاضرين في الاجتماع    عوق

 إن وجد. – مع بيان سبب الامتناع  محضر الجلسةفي ذلك ت ثب  يُ   ،توقيعال عنمن الحاضرين 

الاقتصادي من    التحقق  تطلبإذا   .2 التركز  المعنيةللوزارة    ،ميدانية  بحوثإجراء    عملية  الجهة    از الجهأو    أو 

القطاعي ال  –   التنظيمي  و   أطراف   را مقدخول    –  حالبحسب  الاقتصادي  السجلات  فحص  التركز  جميع 

شريطة  ،  ضرورةعينات منها عند ال  وطلب أخذ،  لكترونيةوالملفات ال  المستنداتبما فيها    ،والملفات  ستنداتوالم 
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 أن يتم توثيق ذلك في  
ُ
 لهذا  ر  حر  محاضر ت

ً
( من  23من المادة )(  7)البند  في  للضوابط المنصوص عليها    الغرض وفقا

 القرار. هذا 

 

 ( 15) المادة

 عملية التركز الاقتصاديبالأطراف ذات المصلحة مرئيات مدة وضوابط 

 المصلحة  ذاتمن الأطراف  إبداء المرئيات    المرسوم بقانون، تكون مدة وضوابط  ( من13المادة )أحكام  مراعاة  مع  

 عملية التركز الاقتصادي على النحو الآتي:ب

 بعملية التركز الاقتصادي    للأطراف ذات المصلحة .1
ً
  آرائهمإبداء    ( من المرسوم بقانون 13( من المادة ) 4للبند )  وفقا

يسبق  أن  شريطة  ،  آرائهم  دعوة الوزارة لهم لبداءتاريخ    عمل منيوم  خمسة عشرة  (  15)  تجاوز خلال مدة لا ت

المعلومات الأساسية  بنشر    –  حال بحسب ال  –  الجهاز التنظيمي القطاعيأو الجهة المعنية أو  الوزارة  قيام    ذلك

 على موقعها اللكتروني.   لعملية التركز الاقتصادي 

 بعملية التركز الاقتصادي  كل طرف ذي مصلحة  ل .2
ً
( من المرسوم بقانون الحق في 13( من المادة )5للبند )  وفقا

أ الجهة المعنيةلوزارة  إلى اي بيانات أو مستندات  تقديم  القطاعيأو    أو  التنظيمي  ال  –   الجهاز    –   حال بحسب 

 والمتعلقة  
ُ
بحسب    –  أو الجهاز التنظيمي القطاعي  أو الجهة المعنية  الوزارةقدمة إلى  بعملية التركز الاقتصادي الم

لمعلومات الأساسية  لالوزارة    نشرتاريخ    عمل منيوم  خمسة عشرة  (  15)  تجاوز خلال مدة لا توذلك    –  حالال

 على موقعها اللكتروني.   لعملية التركز الاقتصادي 

    رأيهإبداء  في    الطرف الذي يرغبيتحمل   .3
ً
( من المرسوم بقانون، وأحكام هذه المادة،  13من المادة )(  5للبند )وفقا

  ازأو الجه  أو الجهة المعنيةالوزارة  قوم  عملية التركز الاقتصادي، وتبتأثر  معبء إثبات أنه طرف ذو مصلحة وأنه  

القطاعي ال  –  التنظيمي   الفي  بالنظر    –   حال بحسب 
ُ
الم وجود  اتخاو   منه  قدمة بيانات  بشأن  المناسب  القرار  ذ 

 .ذكورينإثبات المصلحة والتأثر المدون نظر في أي طلب  يالمصلحة وإثباتها من عدمه، ولا 

تكون  ي .4 أن  أو  جب  وثائقأدلة  أي مستندات  قدم    داعمة  أو 
ُ
ات المعنيةلوزارة  إلى  الجهة  الجه  أو  التنظيمي   ازأو 

 لأ  – حالبحسب ال  – القطاعي
ً
ومؤثرة على سير  ذات صلة  هذه المادة بشأن عملية التركز الاقتصادي حكام وفقا

 اتخاذه بشأنها.  زمعالتحقق والقرار الم عملية 

قدم الم .5
ُ
مثله  م  نسخة واحدة تحمل توقيع وبيانات صاحبها أو منالمذكورة ب  ستندات والأدلة والوثائق الداعمةت

   ةصدقمُ   ةخاص  ةل ابموجب وك 
ً
حددها ا  ، وذلك عبر البريد اللكترونيأصولا

ُ
أو    لوزارةأو أي من الوسائل التي ت

 . حالبحسب ال ،أو الجهاز التنظيمي القطاعي ةيالجهة المعن

 

 ( 16) المادة

 الاعتراض على عملية التركز الاقتصاديمدة وضوابط 
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)  فقرةال  مراعاةمع   .1 البند  المادة )1)ج( من  بقانون،14( من  المرسوم  مدة وضوابط الاعتراض على   تكون   ( من 

 عملية التركز الاقتصادي على النحو الآتي:

خلال    –حال  بحسب ال  –  الجهاز التنظيمي القطاعيأو    أو الجهة المعنية  الوزارة  قدم طلب الاعتراض إلىيُ  .أ

تاريخ    يوم  خمسة عشرة  (15)  تجاوز مدة لا ت الوزارة  عمل من  أو  نشر  المعنية  الجهة  التنظيمي  أو  الجهاز 

ال  –  القطاعي الأساسية  ا  –حال  بحسب  الاقتصادي    عن لمعلومات  التركز   عملية 
ُ
موقعها    قدمةالم على 

 .اللكتروني

الاعتراضيُ  .ب طلب  و الم و   ،قدم  بهوثائق  الو الأدلة  ستندات  المرفقة  توقيع  ب  ،الداعمة  تحمل  واحدة  نسخة 

عترض أو
ُ
 ة  صدق مُ   ةخاص  ة لاثله بموجب وك مم  وبيانات الم

ً
أو أي من الوسائل  ، عبر البريد اللكتروني  أصولا

حددها ا
ُ
 . حالبحسب ال، أو الجهاز التنظيمي القطاعي أو الجهة المعنيةلوزارة التي ت

  .ج
ً
 رفق مو  يجب أن يكون طلب الاعتراض مسببا

ً
 التي تبرر تقديمه.والوثاق الأدلة  جميع المستندات و ب ا

الوزارة  .2 المعنيةأو    تقوم  القطاعي  الجهة  التنظيمي  الجهاز  ال  –  أو  من  ب  – حال  بحسب  الاعتراض  طلب  دراسة 

، وذلك من خلال التحقق  من تاريخ استلام الاعتراض   أيام عملخمسة  (  5)الشكلية خلال مدة لا تتجاوز  ية  الناح

 للاعتراض. من استيفاء الشروط الشكلية

بشأنه،   .3 تقرير  وإعداد  الموضوعية  الناحية  من  الاعتراض  طلب  دراسة   بعد 
ُ
المعنيةأو    الوزارة  صدرت أو    الجهة 

التنظيمي القطاعي ال  –  الجهاز   إ  –  حالبحسب 
ً
تاريخ  تبديوم عمل  عشرين  (  20)خلال  عترض  لمُ ل  شعارا أ من 

 :أتيما ي أي مب عمل،أيام   سبعة  (7) لمدةقابلة للتمديد ( من هذه المادة، 2انتهاء المدة المشار إليها في البند )

 أسباب إذا تضمن    قبول الاعتراض  .أ
ً
، اعتماده في دراسة طلب التركز الاقتصادي ب  تسمح جدية  أدلة  مقبولة و   ا

عليه خلال مدة    ودفوعهمإشعار أطراف التركز الاقتصادي بالاعتراض المقبول وذلك لتقديم ردودهم  ويتم  

ن، على أن ت( عشرة أيام عمل من تاريخ هذا الشعار10لا تتجاوز ) توقيع وبيانات    ود والدفوعالرد   هذه  تضم 

مه  مُص  امُقدِّ خاصة  وكالة  بموجب  القانوني  ممثله  ،دأو 
ً
أصولا تكون   قة  والأدلة    ة مرفق   وأن  بالمستندات 

 . إن وجدت –والوثائق التي تدحض الاعتراض 

الاعتراض .ب يتضمن  رفض  لم  من    إذا  يكفي  بت كافية  وأدلة  بيانات  ما  التركز  سمح  طلب  دراسة  في  اعتماده 

 الاقتصادي. 

النظر في طلب الموافقة على    –  حالبحسب ال  –  أو الجهاز التنظيمي القطاعي  الجهة المعنيةأو  تستأنف الوزارة   .4

 :الآتيةالحالات أي من عملية التركز الاقتصادي في  

 الاعتراض على طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي. رفض .أ

 الرد المتعلق قبول  .ب
ً
 من هذه المادة. ( 3)لبند للفقرة )أ( من ا بالاعتراض وفقا

أو    الوزارة  أن تتلقىمن هذه المادة دون  (  3)لبند  الفقرة )أ( من االمنصوص عليها في  انقضاء المدة الزمنية   .ج

 أي رد من أطراف التركز الاقتصادي.  – حال بحسب ال  – أو الجهاز التنظيمي القطاعي الجهة المعنية
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 ( 17) المادة

افقة على عملية التركز الاقتصادي  تقرير بشأن طلب المو

ا .1 التركز  ستكمال  بعد  الموافقة على عملية  المعنيةأو  الوزارة    تقوم  الاقتصادي،دراسة طلب  الجهاز    الجهة  أو 

يتضمن    ،الموافقة على عملية تركز اقتصادي   بشأن طلب بإعداد تقرير    –  حالبحسب ال  –  التنظيمي القطاعي

 :أتيي ما 

 بيان .أ
ً
 يوضح جميع الوقائع والجراءات المتخذة بشأن الطلب. ا

 بيان .ب
ً
 ها.التابعة لالمعنية بالطلب وفروعها والمنشآت  يوضح الأطراف ا

 . الهدف الرئيس ي من عملية التركز الاقتصادي  .ج

 موضوع الطلب. ذات الصلة بدراسة للسوق أو الأسواق  .د

 .قانوني واقتصادي لعملية التركز الاقتصادي  لتحلي .ه

مدى تأثيرها اليجابي أو السلبي على مستوى المنافسة في السوق أو  بيان  عملية التركز الاقتصادي و   تقييم .و

 . ذات الصلةالأسواق  

 القرار المقترح. بشأن توصيةال .ز

  أو الجهاز التنظيمي القطاعي الجهة المعنيةالمختصة باتخاذ القرار داخل  سلطةالإلى  أوالتقرير إلى الوزير رفع يُ  .2

( من  1عداد التقرير المنصوص عليه في البند )إ ستكمال  أيام من تاريخ اعشرة  (  10)خلال    –   حالبحسب ال  –

 هذه المادة، لاتخاذ القرار المناسب بشأن طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي. 

 

 ( 18المادة )

 عملية التركز الاقتصاديالرقابة على 

وافقة على عملية التركز الاقتصادي دون حق  لماعدم قيام أطراف التركز الاقتصادي بتقديم طلب  لا يحول   .1

عملية  والتحقق من فحص  مباشرةفي  – حالبحسب ال – أو الجهاز التنظيمي القطاعي الجهة المعنيةأو الوزارة 

وعلى أطراف التركز الاقتصادي في هذه الحالة الالتزام بما تقررّه   ،اإتمامهأو بعد قبل  سواءً  ،التركز الاقتصادي 

المعنيةأو    الوزارة القطاعي  الجهة  التنظيمي  الجهاز  ال  –   أو  المعنية  للوزارةكون  وي  –  حالبحسب  الجهة  أو    أو 

بعملية  خطار  ال   عدمعلى  دارية المترتبة  الجزاءات ال   الحق في فرض  –   حالبحسب ال  –  الجهاز التنظيمي القطاعي

 التركز الاقتصادي. 

المعنيةأو    للوزارة .2 القطاعي   الجهة  التنظيمي  الجهاز  ال  –  أو  ت   –  حال بحسب  والمعلومات  أن  البيانات  طلب 

ذات   والأطراف  الاقتصادي  التركز  أطراف  اللازمة من  الاقتصادي سواءً   بعملية  المصلحة والمستندات    التركز 

، ويعتبر من بين  لم تتقدم  عملية أم العلى    المعنية بعملية التركز الاقتصادي بطلب الموافقة   المنشآتتقدمت  
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المعايير اللزامية عند الرقابة والتقييم بيان مدى تأثير عملية التركز الاقتصادي على أسعار السلع والخدمات  

 و فرض أسعار غير عادلة عليهم. أوجودتها وتوافرها للمستهلكين، بما يضمن عدم الضرار بخياراتهم 

 

 ( 19المادة )

 بشأن مخالفة أحكام المرسوم بقانون  محتوى الشكوى 

بشأن   .1 الشكاوى  تقديم  في  المباشر  الحق  الرسمية،  والجهات  المستهلكين  ذلك  في  بما  مصلحة،  ذي  لكل  يكون 

الممارسات التي من شأنها التأثير على حقوقهم أو الضرار بمصالحهم، وعلى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز  

 لأحكام  التحقق من هذه الشكاوى واتخا – بحسب الحال  –التنظيمي القطاعي  
ً
ذ الجراءات اللازمة بشأنها وفقا

 . المرسوم بقانون وهذا القرار

قدم الشكوى إلى الوزارة أو   .2
ُ
ن أي مخالفة  أبش   –  حالبحسب ال  –   أو الجهاز التنظيمي القطاعي  الجهة المعنية ت

   على النموذجوذلك    بقانون،المرسوم    لأحكام
ُ
،  بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة  لهذا الغرضعد من الوزارة  الم

المعنيةيتم  والذي   الجهات  على  الأقل القطاعية  التنظيمية  والأجهزة  تعميمه  على  النموذج  يتضمن  أن  على   ،

   البيانات الآتية:

 . الشاكية الطرف أو الأطراف .أ

  .ب
ُ
 . ضدهاشتكى  الطرف أو الأطراف الم

 . الوقائع ذات الصلةتحديد الممارسات المخالفة و  .ج

عى النصوص القانونية .د د 
ُ
 بمخالفتها.  الم

 المؤيدة للشكوى.  والبيناتالأدلة  .ه

 . المخالفة أو المحتملة نتيجة للممارسات الناتجةالأضرار  .و

 للشكوى.  الختاميةالطلبات  .ز

شتكي  توقيع الشكوى من  .ح
ُ
 ي. قانونال مثلهم أوالم

 تاريخ تقديم الشكوى.  .ط

 عما .ي 
ً
دمت  الشكوى    كانتإذا    بيانا

ُ
الدولة و قد ق في  في هذا  قانونية  الجراءات  ال إلى أي جهة أخرى  تخذة 

ُ
الم

 إن وجدت.  –  شأنال

3.  
ُ
 لهذه المادة  رفق الشكوى ت

ً
 ما يأتي: بالتي يتم تقديمها وفقا

ؤ  .أ
ُ
 . دة للشكوى يالأدلة والبينات الم

الشكوى  .ب رسوم  سداد  إيصال  من  وجد   –  صورة  المستهلكين  تإن  شكاوى  ذلك  من  ويستثنى  والجهات  ، 

 الرسمية 
ُ
 . قدمة بصورة مباشرةالم
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 ( 20المادة )

 ضوابط تقديم الشكوى 

1.  
ُ
 أو بأي وسيلة أخرى ت

ً
قدم الشكوى إلكترونيا

ُ
على أن تكون    ،بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة  الوزارةحددها  ت

 مُ 
ُ
   شتكيوقعة من الم

ً
بالبينات والأدلة باللغة    ةمرفق و   صدق حسب الأصول بموجب توكيل مُ   أو من يمثله قانونا

 ا. م إن كانت قد أعدت بغيره أو النجليزية التي أعدت بها، مع ترجمة إلى اللغة العربية

من  التي يتم تقديمها  بيانات  ال بالمحافظة على سرية    أو الجهاز التنظيمي القطاعيأو الجهة المعنية  تلتزم الوزارة   .2

المعني    الطرف 
ُ
ت أو  سرية  أنها  السارية  على  التشريعات  وفق  تجارية   

ً
أسرارا القانونية  عد  المتطلبات  حسب  أو 

ويتم  ،  هما من الأطراف ذات العلاقة بالشكوى عليه أو غير   ىشتكشتكي أو مُ سواءً أكان الطرف المعني مُ   الخاصة،

)سرية(،   بعبارة  عليها  بموافقة  التأشير  إلا  الأسرار  هذه  إفشاء  يجوز  لأحكام    خطيةولا   
ً
وفقا أو  مالكها  من 

لها تكون كافية لفهم مضمونها ومؤشر    غير سريةقدم الطرف المعني ملخصات  ، على أن يُ التشريعات السارية

 .عليها بعبارة )غير سرية(

 

 ( 21المادة )

 فحص الشكوى 

خلال مدة لا    فحص الشكوى ب  –   حالبحسب ال  –  التنظيمي القطاعي  ازالجهأو    المعنية  الجهةأو  الوزارة  تقوم   .1

عشر  (  15)  تجاوز ت عملخمسة  تلقيها    يوم  تاريخ  من  الشكلية  تبدأ  الناحية  استيفاء  من  من  جميع  للتحقق 

 . المتطلبات القانونية بموجب المرسوم بقانون وهذا القرار

التنظيمي    ازالجهأو    المعنية  الجهةأو  الوزارة  ن على  عي  ت ي،  للمتطلبات القانونيةالشكوى    عدم استيفاءفي حال   .2

خلال  وذلك  ضرورية لفحص الشكوى  اها  تزويدها بأي بيانات تر بالمشتكي    طالبةمُ   –   حال بحسب ال  –   القطاعي

البيانات    يوم عملخمسة عشر  (  15)  تجاوز مدة لا ت تاريخ طلبها استكمال  الأمن  لفحص  لازمة  و المستندات 

 الشكوى. 

 للبند ) .3
ً
( من هذه المادة، للوزارة أو الجهة المعنية أو  2في حال عدم قيام المشتكي بتوفير البيانات المطلوبة وفقا

التنظيمي القطاعي   في   –بحسب الحال    –الجهاز  إليها  تمديد المدة المشار  أو  تعليق إجراءات فحص الشكوى 

 لذلك، أو رفض ال 2البند )
ً
 ( من هذه المادة إن رأت مبررا

ً
 . شكوى كما تراه مناسبا

  حال بحسب ال  –  الجهاز التنظيمي القطاعيأو    المعنية  الجهة أو  الوزارة    تصدر   ،فحص الشكوى ستكمال  عند ا .4

 إ –
ً
 مما يللمُ  شعارا

ً
 : أتيشتكي يتضمن أيا

 . بشأنهافتح تحقيق ل ةفياك بيانات قبول الشكوى لوجود  .أ

 : ةتيرفض الشكوى في أي من الحالات الآ .ب

 الشكوى. بشأن فتح تحقيق ل ةفياك توافر بيانات عدم  (1
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الشكوى   (2 موضوع  ارتباط  الوزارة ب عدم  القطاعيأو    المعنية  الجهةأو    اختصاص  التنظيمي  ، الجهاز 

 . حالبحسب ال

 بإخطار الطرف    –  بحسب الحال  –   المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي  الجهةأو    تقوم الوزارة .5
ُ
  ضده   شتكىالم

 مُ ،  بالشكوى 
ً
   خطارإأيام عمل من تاريخ    عشرة(  10)خلال    هابه نسخة من  رفقا

ُ
، ويجب  شتكي بقبول الشكوى الم

 للطرف    الممنوحة  هلةخطار المأن يتضمن ال 
ُ
يوم عمل    ثلاثين (  30)  وبحد أقص ى  ،لتقديم ردودهشتكى ضده  الم

إليه إرسال الخطار  تاريخ  م ،  من  )  اةراعمع  للبند   
ً
وفقا السرية  )2التزام  المادة  القرار20( من  ويتم  ،  ( من هذا 

 للمادة )
ً
 ( من هذا القرار. 23مباشرة إجراءات التحقيق في الشكوى وفقا

 

 ( 22المادة )

 الشكوى حفظ 

 
ُ
 لما ي ت

ً
 :أتي حفظ الشكوى وفقا

دمت بها  بذلكواضح  و   صريحقرار  إموجب  ب  شكواه   التنازل عن   شتكيللمُ  .1
ُ
، على أن يتم ذلك بذات الطريقة التي ق

 مُ و الشكوى، 
ً
 أصولا

ً
   وقعا

ُ
أو   الوزارةعلى و  ،حسب الأصول  ةصدقمُ   ةلابموجب وك  يقانونالمثله مشتكي أو  من الم

الجه  الجهة أو  القطاعي   ازالمعنية  ال  –   التنظيمي  مما    –  حالبحسب   
ً
أيا تقرر  أطراف    يليأن  إخطار  بشرط 

 بقرارها:  ى الشكو 

 . حفظ الشكوى في حال الموافقة على التنازل  .أ

قواعد  الف  وجود ممارسات تخ  دل علىت  بياناتلديها مؤشرات و   كانعن الشكوى إذا  نازل  طلب الت  رفض .ب

 .  المنافسة الحرة والعادلة، أو تؤثر على التوازن العام للسوق وسلامة آلياته

ت وجود مخاطر أو تأثير على و بسبب عدم ثبها  النظر فيزيد  عدم وجود مبررات لم ن لها  الشكوى إذا تبيّ رفض   .ج

 . ةالمنافسة في السوق المعني

2.  
ُ
 للمرسوم بقانون  استيفاؤهاتم  ت،إن وجد –   رسوم  أي رد لا ت

ً
 لهما  وهذا وفقا

ً
  القرار والقرارات الصادرة تنفيذا

 .في هذه المادةذكورة في أي من الحالات الم للتحقق من الشكوى 

 

 ( 23المادة )

 إجراءات التحقيق في الشكوى 

بالتحقيق والتقص ي في الشكوى    –  حالبحسب ال  –   الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعيأو    الوزارة  تقوم .1

شتكي بقبول الشكوى من  يوم عمل  تسعين  (  90)مدة  خلال  
ُ
 للمادة )  تاريخ إخطار الم

ً
( من هذا القرار  21وفقا

 ثلاثين  (  30)  قابلة للتمديد
ُ
  وهذا شتبه في مخالفتها لأحكام المرسوم بقانون  يوم عمل للكشف عن الممارسات الم

 
ً
 استناد لهما، وذلك القرار والقرارات الصادرة تنفيذا

ً
  إلى البيانات والمعلومات ا

ُ
 .أطراف الشكوى من  ةقدم الم
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أن تطلب أي    –   حال بحسب ال  –   الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي  للوزارة أو  عند التحقيق في الشكوى  .2

 فيدمما يكون مبالشكوى    الصلةمن الأطراف ذات  إضافية  بيانات أو مستندات  
ً
مدة  خلال  في دراسة الشكوى    ا

ت منيوم    عشرين (  20)تجاوز  لا  طلب    عمل  إرسال  البياناتل تاريخ  هذه  على  المستندات  لحصول  و أو    يجوز ، 

 تمديدها لمدة مماثلة، على ألا يؤثر ذلك على سير وإجراءات التحقيق في الشكوى. 

   عدم تقديمحال  في   .3
ُ
  هذا  من (  21)  المادة  من(  5)  البند   في  المحددة  المدة   خلال  الشكوى   على  رده   ضده  شتكى الم

    ( من هذه المادة 2ستندات المطلوبة منه خلال المدة المحددة في البند )الم بيانات أو  ال  تقديم عدم    أو   القرار،
ً
ووفقا

ى  إلشعار  إ  إرسال ب  –  حالبحسب ال  –   الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعيأو    الوزارةتقوم    ،لما ورد فيها

 
ُ
 :أتييتضمن ما ي شتكى ضدهالم

 . شعارال  إرسال أيام عمل من تاريخ  عشرة( 10)تجاوز المطلوب خلال مدة لا ت تقديموجوب  .أ

 للمسائلة القانونية  ه عرضالرد يُ أن عدم  .ب
ً
 من المرسوم بقانون.  (27) أحكام المادة إلى  استنادا

  –   حال بحسب ال  –   الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعيأو    الوزارة طلبات  الرد على  امتناعه عن  أن   .ج

  ،ظر الشكوى نخولها الاستمرار في يُ 
ً
  ناتاالبيو   الأدلة إلى استنادا

ُ
  من  قدمةالم

ُ
 .شتكي الم

سباب  الأ أو    الدفوع  وأطلبات  الب  –  حالبحسب ال  –  الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعيأو    الوزارةلتزم  لا ت .4

الأطراف  أسماء  الشكوى   أو  في  الوقائع  ،  الواردة  تكييف  إعادة  لها  الواتخاذ  ويجوز  التحقيقجميع    ية وسائل 

 إلى التي تهدف  اللازمة
ً
 لقواعد المنافسة الحرة والعادلة. ضمان حسن سير السوق وفقا

 اتخا –  حالبحسب ال –  الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعيأو  للوزارة .5
ً
للتحقيق   ذ أي إجراء تراه ضروريا

مشاركتهم  ستدعي  غيرهم ممن ت  عقد اجتماعات مع الأطراف ذات العلاقة بالشكوى أو   بما في ذلك  في الشكوى،

 لاستكمال التحقيق في الشكوى. 

6.  
ُ
 ة:تي الجراءات والضوابط الآ ( من هذه المادة5المشار إليها في البند ) ى في الاجتماعاتراع ت

قبل  إلى  ستمع  يُ  .أ من  مأمور الحاملين  وظفين  المالأطراف     ي لصفة 
ً
وفقا القضائي  )  الضبط  من  35للمادة   )

 المرسوم بقانون 
ً
 إ استنادا

ُ
 الغرض.  لهذاعد لى محاضر ت

أقوال  وموضوعه وطبيعة الممارسات والمخالفات و   هومكان   هووقتالاجتماع    ضر تاريخاتضمن المحتأن  يجب   .ب

 .حرري المحضرمُ تهم وأسماء االأطراف وهويتهم وصف

 حضر. المطراف من الاطلاع على الأ تمكين  .ج

 يُ  .د
ّ
البند، وجميع الحاضرين في الاجتماع، وفي حالة   هذا  أ( منبالفقرة )حضر من الموظفين المشار إليهم  المع  وق

 المحضر.في  ذلك ثبتطراف عن التوقيع يُ الأ امتناع 

  رافي مق   الميدانية   جميع الأبحاث إجراء    –حال بحسب ال  –   الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعيأو  للوزارة   .7

والملفات  ستندات بما فيها الم  ،والملفاتالمستندات جميع السجلات و فحص ودخول المنشآت و  المنشآت المخالفة
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 للضوابط  ةالقضائي يةالضبط ذوي وظفين بواسطة المضرورة عينات منها عند ال لكترونية وأخذال
ً
، وذلك وفقا

 ة:تيالآ

 وتحديد الممارسات والمخالفات.  المعاينة، ومكان وموضوعت يوقت و أن يتضمن المحضر تاريخ  .أ

 المعاينة. وقت هوية وصفة الأشخاص الحاضرين بيان  .ب

 هم. إلي الاستماعالأشخاص الذين تم أقوال  .ج

 لمحضر.احرري أسماء وصفة الموظفين مُ  .د

 .الاطلاع عليها تحديد المستندات والبيانات التي تم .ه

 يُ ، و حضرالمالمعاينة من الاطلاع على  وقت  تمكين الحاضرين   .و
ّ
ومن الحاضرين   هحرريع محضر المعاينة من مُ وق

 وقت 
ً
 المحضر.في ذلك يثبت ، وفي حالة امتناعهم عن التوقيع المعاينة أو من يمثلهم قانونا

  اء خبر أكثر من ال  و واحد أبالاستعانة    –  حالبحسب ال  –  الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعيأو  للوزارة   .8

 
ُ
   ،ينتخصصالم

ُ
الم نفقة  الأ ،  شتكيعلى  أحد  في  الفني  الرأي     أوفعال  لبداء 

ُ
الم بمخالفتها لأحكام  د  الممارسات  عى 

 او   وهذا القرار المرسوم بقانون  
ً
    التحقيق في الشكوى غراض  لأ   لهما وذلك  لقرارات الصادرة تنفيذا

ً
إن رأت مبررا

 الخبير رأيه  بدي  ويُ   لذلك،
ً
 لهذا  لى تقرير يعده  إ  استنادا

ُ
الجهة  أو    الوزارة حددها  الغرض خلال المدة الزمنية التي ت

 .  حالبحسب ال، المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي

 

 ( 24المادة )

 تقرير التحقيق في الشكوى 

1.  
ً
التحقيق،    استنادا إجراءات  القطاعي   الوزارة قوم  تإلى  التنظيمي  الجهاز  أو  المعنية  الجهة  تقرير  بإعداد    أو 

  الشكوى  بشأن التحقيق الأولي 
ً
 : يأتيما   متضمنا

 بشأن الشكوى. ة تخذالمجميع الوقائع والجراءات ب بيان .أ

 الواردة بشأنها. والدفوع الادعاءات المتعلقة بالمخالفات المثارة   .ب

 التحليل القانوني والفني للمخالفات المثارة.  .ج

 الشكوى. ب  ذات الصلةلسوق أو الأسواق ادراسة  .د

دراسة الطعون المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة المثارة وتقييم مدى مخالفتها لأحكام المرسوم بقانون   .ه

  لقراراتاالقرار و وأحكام هذا 
ً
 . لهما الصادرة تنفيذا

 النتائج الأولية.  .و

نسخة من تقرير التحقيق    بإرسال   –  حالبحسب ال  –  الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي أو    الوزارةتقوم   .2

إلى أطراف   الحف  مع  ،الشكوى الأولي  المعلوماتامراعاة  ال  ظ على سرية  للتشريعات   
ً
، وتمكينهم من  نافذةوفقا
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ُ
أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي    الوزارة  حددهاتقديم ردودهم على تقرير التحقيق الأولي خلال المدة التي ت

 . لهم هذا التقريرتقديم  من تاريخ  يوم عمل( عشرين 20)تتجاوز  لا على أن  –  حالبحسب ال –  القطاعي

إلى  قدميُ  .3 الأولي  التحقيق  تقرير  على  ردودهم  الشكوى  التنظيمي   الوزارة  أطراف  الجهاز  أو  المعنية  الجهة  أو 

  عبر  –  حالبحسب ال –  القطاعي
ُ
 . أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعيحددها الوزارة الوسائل التي ت

الشكوى  .4 يُ   ،يجوز لأطراف  من  وكالة  مثلهمأو     صدقةمُ قانونية    بموجب 
ً
على نسخ من  أصولا الحصول  طلب   ،

 ستندات  الم
ُ
أو الجهة المعنية أو الجهاز  للوزارة  و ،  تعلقة بالشكوى أو الاطلاع عليها ما لم تكن سريةأو البيانات الم

 سرية المعلومات. يخالف الطلب كان رفض ذلك إذا  –  حالبحسب ال –  التنظيمي القطاعي

5.  
ً
أو الجهة المعنية    الوزارةتقوم  ( من هذه المادة،  2للبند )  عند انتهاء المدة القانونية الممنوحة لأطراف الشكوى وفقا

 النهائي    تقريرال  بإعداد  –  حالبحسب ال  –  أو الجهاز التنظيمي القطاعي
ً
لى ردود أطراف الشكوى على  إ  استنادا

يوم  عشرين  (  20)  تجاوز خلال مدة لا توذلك  ،  التحقيق  أثناءعلى ما توصلت إليه    تقرير التحقيق الأولي وبناءً 

 تاريخ  عمل من  
ً
  هاتمديد  ، ويجوز ( من هذه المادة2للبند )  انتهاء المدة القانونية الممنوحة لأطراف الشكوى وفقا

 . أيام عملعشرة  (10) إلى

 توصية بالقرار المقترح اتخاذه بشأن الشكوى.  يتضمن تقرير التحقيق النهائي .6

تقرير التحقيق النهائي إلى الوزير    –  حالبحسب ال  –  أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي  الوزارةترفع   .7

خلال  حال، بحسب ال، الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعيباتخاذ القرار داخل  المختصة السلطةإلى أو 

 . تاريخ إعداده عمل منأيام ( عشرة 10)تجاوز مدة لا ت 

 

 ( 25المادة )

 قرار الوزير بشأن الشكوى 

بحسب    –  الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعيباتخاذ القرار داخل    المختصة  السلطة   أوصدر الوزير  يُ  .1

   –  حالال
ً
   قرارا

ً
 . لتحقيقل  تقرير النهائيال  تقديميوم عمل من تاريخ    خمسة عشر(  15)بشأن الشكوى خلال    مسببا

الشكوى    طرافأبإخطار جميع    –  حالبحسب ال  –  الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعيأو    تقوم الوزارة .2

 أيام عمل من تاريخ صدوره. خمسة ( 5)تجاوز  قرار خلال مدة لا تالب

 

 ( 26المادة )

 بلاغ والتحقيق التلقائيالإ 

بإجراءات التحقيق بشأن أي  القيام    –  حالبحسب ال  –  الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعيأو  للوزارة   .1

و فمخال القرار  وهذا  بقانون  المرسوم   اة لأحكام 
ً
تنفيذا الصادرة  نفسها    لقرارات  تلقاء  من   لهما 

ً
ما    استنادا إلى 
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ضرار  ال عال من شأنها  فكافية عن وجود ممارسات أو أبيانات  فر أسباب معقولة و اتو من دلائل عن    توصلت إليه

 المنافسة الحرة والعادلة.أو التقييد أو الحيلولة دون تحقيق 

بشأن المخالفة  التدابير اللازمة    –   حال بحسب ال  –   الجهاز التنظيمي القطاعيالمعنية أو    الجهةأو    الوزارة تتخذ   .2

وفق  حوال، وذلك  بحسب الأ  بينها فيماالتنسيق  لهايجوز المادة، و ( من هذه 1البند )في أو المخالفات المشار إليها 

 
ُ
 هذا القرار. في نظمة للشكاوى المشار إليها الضوابط والجراءات الم

لأسواق، وطلب  ل   دورية  مراقبةإجراء    –  حالبحسب ال  –  الجهاز التنظيمي القطاعيالجهة المعنية أو  أو  للوزارة   .3

من   اللازمة  والمعلومات  وعلى  المنشآتالبيانات  أو  التقديم    المنشآت  جميع ،  أو  المبيانات  ستندات  الم علومات 

 والتحقيق. ثبات الأو أعمال  يةدراسات السوقال لجراء المطلوبة منها  

عن أي مخالفة    –  حالبحسب ال  –  الجهاز التنظيمي القطاعيالجهة المعنية أو  أو  ي شخص إبلاغ الوزارة  يجوز لأ  .4

 لهماالمرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات  لأحكام
ً
 . الصادرة تنفيذا

 

 ( 27المادة )

 التصالح

 :الآتيةلضوابط ا( من المرسوم بقانون وفق 33المادة )( من 2البند )في يتم التصالح المشار إليه  .1

 كون التصالح كتابة ومُ ي .أ
ً
 عليه من الأطراف المخالفة.  وقعا

 اقر إيتضمن التصالح  .ب
ً
  را

ً
 لأحكام المرسوم بقانون.بالمخالفة  المرتكبة  بالجرائمالمخالفة  المنشآتمن  صريحا

التزام  ي .ج التصالح  ب  المنشآتتضمن   سداد  المخالفة 
ُ
ت الذي  الوزارة  المبلغ  أو  أو  حدده  المعنية  الجهاز  الجهة 

خلال  وذلك  ،  هو منصوص عليه في المرسوم بقانون عما   قللا يأعلى    –  حالبحسب ال  –  التنظيمي القطاعي

 من تاريخ التصالح.  يوم عملثلاثين ( 30)مدة 

 خلة بالمنافسة.المممارستها حيح  يتضمن التصالح التزام المنشأة المخالفة بتص .د

–  الجهاز التنظيمي القطاعيأو الجهة المعنية أو  الوزارة ، على أن تحتفظهعدد أطرافبالتصالح تكون نسخ  .ه

 بنسخة منه. –  حالبحسب ال

المنصوص عليها في المرسوم    الجرائمي من  أ قدم من المنشأة التي ثبت ارتكابها  مُ على طلب    بناءً التصالح  كون  ي .2

بحسب  ،  التنظيمي القطاعي  ازالجهة المعنية أو الجه أو رئيس    يفوضهو من  أعلى اقتراح من الوزير    و بناءً أبقانون  

 .حالال

 لزم مُ التصالح  يكون  .3
ً
 لجميع   ا

ُ
  نشآتالم

ُ
  كون ي لا وقعة عليه، و الم

ً
 الطعن. شكل من أشكال لأي  قابلا

الفقرة  لمبلغ المشار إليه في  ا  سداد ثبت  ما ي  ون الأطراف المخالف  قدمأن يُ ذ إلا بعد  ا حيز النفالتصالح  دخل  يلا   .4

 ( من هذه المادة. 1( من البند )ج)
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ي  أ في    ة الجزائيلاحقة  قف المو التصالح  لى  يترتب ع  ( من المرسوم بقانون،33( من المادة )2البند )حكم  مراعاة  مع   .5

للمحاكمة  مرحلة   الجزائية  الدعوى  إحالة  الأ قبل  المخالفة وسقوط  ضد  و  أ وقتية  حكام  أو  أوامر  أ ي  أ طراف 

 . التصالحمحل  الجرائممؤقتة صدرت بسبب 

 تسبب به أو ضرر  أي من أي مسؤولية مدنية عن  المخالفالتصالح عفي لا يُ  .6
ُ
 . جريمتهنتيجة تضرر لحق بالم

  في ذلك   بما  ، يجوز للوزير أو من يفوضهتفاق عليهتنفيذ ما تم الاالتصالح  في حال رفض أي طرف من أطراف   .7

القطاعية  رؤساء التنظيمية  الأجهزة  أو  المعنية  ال  –  الجهات  الجزائية  إحالة  طلب    –  حال بحسب  الدعوى 

 للمحاكمة.  

ارتكابها  تلتزم   .8 ثبت  التي  من  أالمنشأة  بقانون    الجرائمي  المرسوم  في  عليها  خلة  المممارستها  حيح  تصبالمنصوص 

   بالمنافسة 
ً
   وتقديم  ، ( من هذه المادة1الفقرة )د( من البند )لأحكام    وفقا

ُ
  أو   لوزارة إلى ا  ذلك ل  ةتثبالمستندات الم

   –   حالبحسب ال   –  الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي
ُ
المعنية    الجهةأو  الوزارة  حددها  خلال المدة التي ت

 . الجريمةطبيعة ونوع   بحسب  –  حالبحسب ال – الجهاز التنظيمي القطاعي  أو

 

 ( 28المادة )

 الضوابط الخاصة بطلب الرأي الفني

 : ( من المرسوم بقانون 20مراعاة المادة )مع  

 التنظيمية القطاعية على النحو الآتي: والأجهزة المعنيةلرأي الفني من الجهات ل تكون ضوابط طلب الوزارة  .1

 .خطيبشكل  إلى الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعين الوزارة  مأن يصدر الطلب   .أ

ملخص  .ب الطلب  يتضمن   أن 
ً
المي  ا على  تعلقة  ساسية  الأ علومات  حتوي 

ُ
ال ب الم أو  رتبطة  الم جراءات  الشكاوى 

 بالعفاء أو التركز الاقتصادي موضوع الطلب. 

  .ج
ً
تحديدا الطلب  يتضمن  تعلقة  للممارسات    أن 

ُ
ال ابالم أو  الخاصةلشكاوى  التركز    جراءات  أو  بالعفاء 

 الاقتصادي موضوع الطلب.

يُ  .د أو  أن  المعنية  الجهة  من  بشأنها  الرأي  إبداء  المطلوب  المسألة  الطلب  القطاعي  حدد  التنظيمي    – الجهاز 

 للصلاحيات المخولة لها –بحسب الحال  
ً
 .  ووفقا

 ي الفني.أ ليها طلب الر إه حات تطلبها الجهة التي وجّ اضإي ي أ تقديم أن تقوم الوزارة ب .ه

 ي الفني.أطلبات الر ب فيما يتعلقضمان السرية التامة   .و

أو الجهة المعنية أو الجهاز    فني في سجلات الوزارةالي  أ ر الجراءات المتعلقة بالحصول على  توثيق جميع ال  .ز

ومحتوى    ،ي الفنيأالر منها  بما في ذلك تفاصيل الجهة التي تم طلب    – حال  بحسب ال  – التنظيمي القطاعي  

  ، والمعلوماتي أالر 
ُ
 قدمة من تلك الجهات. الم
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 بتزويد  –  بحسب الأحوال –  الجهاز التنظيمي القطاعيأو عنية المالجهة  تلتزم .2
ً
  الوزارة بالرأي الفني المطلوب وفقا

 : الآتيةللضوابط 

( من  1البند )والواردة في    المطلوب إبداء الرأي بشأنها البنود  من  بند  أن يتضمن الرأي الفني إجابة على كل   .أ

 لهذا القرار ( من المرسوم بقانون والطلب الموجه من الوزارة20المادة )
ً
 . ووفقا

 أن يتضمن الرأي الفني  .ب
ً
 و الأسواق المعنية.  أالمنافسة في السوق عن حالة  شرحا

 ليها. ل إالتي استد الحصائيات و أ التقارير وأالوثائق  أن يُرفق الرأي الفني  .ج

 الرأي الفني البيانات أو المعلومات أو التقارير التي يجب التعامل معها على أساس سري. أن يوضح .د

 

 ( 29المادة )

  في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلباتالخاصة بنظر الجهات المعنية   جراءاتالإ و  ضوابطال

افقة على عمليات التركز الاقتصادي المتعلقة بها  الإعفاء  وطلبات المو

بالمنافسة  يكون   .1 المخلة  بالممارسات  متعلقة  شكوى  إعفاء  أتقديم  طلب  عملي  أوو  على  موافقة  تركز    ةطلب 

 
ُ
 :على النحو الآتي الجهة المعنية إلىؤثر على المنافسة اقتصادي ت

  الممارسات لأي شكوى متعلقة ب   ( من المرسوم بقانون،21المادة )حكم  استنادا إلى    ،المعنية  الجهة  استلام  عند .أ

بالمنافسة   على عملي  طلبأو  إعفاء    طلبأي    وأ المخلة  اقتصادي ة  موافقة     تركز 
ُ
المنافسة على  ؤ ت ثر على 

المارة تتقوم    ،مستوى  لا  مدة  عمل  عشرة  (  10)تجاوز  خلال  الاستلام  منأيام  أولي    تاريخ  تقييم  إجراء 

 
ً
(  1البند )للشروط المنصوص عليها في    لتحديد ما إذا كانت المسألة تدخل في نطاق اختصاصها، وذلك وفقا

 من المرسوم بقانون. ( 21)المادة  من 

إذا تبين للجهة المعنية أن المسألة لا تدخل في نطاق اختصاصها لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في   .ب

( )1البند  المادة   (  21( من 
ً
فورا المسألة  تحيل  أن  فعليها  بقانون،  المرسوم  ت  ،من  لا  (  15)تجاوز  خلال مدة 

   الوزارةإلى    ،عدم اختصاصها في المسألة  تحديد  يوم عمل من تاريخخمسة عشرة  
ً
بها جميع المستندات    مرفقا

  ،ذات الصلة
ً
 لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.   وتتولى الوزارة عندئذ النظر في المسألة وفقا

(  1البند )الشروط المنصوص عليها في    لتوفرإذا تبين للجهة المعنية أن المسألة تدخل في نطاق اختصاصها   .ج

  تحديد   خمسة عشر يوم عمل من تاريخ (  15)تجاوز  خلال مدة لا ت، فعليها  من المرسوم بقانون (  21من المادة )

 اختصاصها بالمسألة
ً
تزويد الوزارة بنسخة من الشكوى  مع    ،بنيتها النظر في المسألةو   ، إخطار الوزارة خطيا

 أو الطلب. 

المشاركة في النظر في المسألة    ،الفقرة )ج( من هذا البندإليه في    المشارعند استلام الخطار    ،لوزارةا  قررت  إذا .د

 
ً
 أن من المرسوم بقانون، فعليها  (21( من المادة )2للبند ) وفقا

ُ
  المعنية الجهة خطرت

ً
خلال مدة   بقرارها خطيا

الخطار خلال هذه    هذا  الوزارةوإذا أصدرت    ،عشرة أيام عمل من تاريخ استلام الخطار(  10)لا تتجاوز  
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وتبقى الولاية    ،بجميع المعلومات والمستندات اللازمة  وتزويدهاالوزارة  مع    التعاون المعنية    الجهةالمدة، فعلى  

  جهةبيد ال ةلعلى المسأ
ً
  ،من المرسوم بقانون (  21( من المادة )1البند )لشروط  المعنية وفقا

ُ
بلغ  وفي حال لم ت

 المسألة بشكل مستقل. ب المض ي في النظر  المعنية للجهة ز ، جاالمدةالوزارة قرارها بالمشاركة خلال هذه 

  الخطارعند تلقيها ، للوزارةإذا تبين  .ه
ً
 دخلتلا  المسألة أن  ،للفقرة )ب( من هذا البند من الجهة المعنية وفقا

من  (  21( من المادة )1البند )  عدم توافر أي من الشروط المنصوص عليها فيفي اختصاص الجهة المعنية ل

   أن  فعليهاالمرسوم بقانون،  
ُ
 الجهة المعنية  خطر  ت

ً
أيام عمل من  عشرة  (  10)لا تتجاوز    خلال مدة بذلك    خطيا

 رفق ستلام الخطار، ويكون مُ ا تاريخ 
ً
 به تقييم أولي لتحديد أن المسألة تدخل في نطاق اختصاصها.  ا

المشار إليها في الفقرة )ه(    خلال المدةالمشار إليه في الفقرة )ه( من هذا البند  أصدرت الوزارة الخطار    إذا .و

  للنظر فيما بينهما للتوصل لاتفاق بشأن الجهة المختصة    التعاون الوزارة  و ، فعلى الجهة المعنية  من هذا البند

للجهة المعنية أن   ،تفاقاحال عدم التوصل إلى  وفي ،عشرين يوم عمل( 20)مدة لا تتجاوز  خلالفي المسألة 

 
ُ
 . مع الوزارة وتزويدها بجميع المعلومات والمستندات اللازمة بالتعاون باشر النظر في المسألة ت

 أيتبين خلال نظر الجهة المعنية في المسألة أن  إذا .ز
ً
(  21( من المادة ) 1البند )  الشروط المنصوص عليها فيمن  ا

بقانون غير مستوفية، فتنتقل   في    أن  ةالمعني  للجهةو   ،الوزارة  إلىعلى المسألة    الولايةمن المرسوم  تشارك 

 استكمال النظر في المسألة بالتعاون مع الوزارة. 

( من المرسوم بقانون، لا يترتب على مجرد تجاوز أثر  21( من المادة )1لغايات تطبيق الفقرة )ب( من البند ) .ح

الممارسة لنطاق حدود المارة، فقدان الجهة المعنية اختصاصها في النظر في تلك الممارسة، متى كان هذا  

عرض بصورة   
ً
ناجما كان  أو  القيمة،  أو  الحجم  حيث  من   

ً
محدودا بنشاط  الأثر  مرتبطة  معاملات  عن  ية 

اقتصادي يتركز أثره الرئيس ي داخل حدود المارة، وبما لا يؤدي إلى تأثير ملموس على المنافسة في الأسواق  

 الواقعة خارجها. 

 لذات    ما  سرية  على  بالمحافظة  الوزارة  تلتزم .ط
ً
  على   المفروضة  السرية  ضوابطتتسلمه من الجهة المعنية وفقا

 القرار.  هذا الوزارة بموجب

تركز اقتصادي    ةطلب موافقة على عملي  أوإعفاء    طلب  أي   وأتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة  مُ   شكوى تقديم   .2

 : على النحو الآتي الوزارة  إلىتؤثر على المنافسة 

   إذا .أ
ُ
  ةطلب موافقة على عملي  أوطلب إعفاء    أي   وأمتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة    شكوى أي  دمت  ق

من تاريخ الاستلام  عشرة أيام عمل    (10)  مباشرة إلى الوزارة، على الوزارة خلال مدة لا تتجاوز تركز اقتصادي  

اختصاص  نطاق  في  تدخل  المسألة  كانت  إذا  ما  لتحديد  أولي  تقييم  معن  إجراء  أو  يجهة  تنظيمي    جهازة 

 وذقطاعي، 
ً
 لمرسوم بقانون. ( من ا22والمادة )(  21( من المادة )1البند )للشروط المنصوص عليها في  لك وفقا

   جهاز  أو  معنيةإذا تبين للوزارة أن المسألة تدخل في نطاق اختصاص جهة   .ب
ُ
حيلها  تنظيمي قطاعي، فعليها أن ت

 
ً
، إلى الجهة  بالمسألة  الاختصاص  تحديد  يوم عمل من تاريخ  خمسة عشرة(  15)  تجاوز خلال مدة لا ت  فورا
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   الجهاز  المعنية أو
ً
الجهاز  وتتولى الجهة المعنية أو    ،بها جميع المستندات ذات الصلة  التنظيمي القطاعي مرفقا

 
ً
 لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.   التنظيمي القطاعي عندئذ النظر في المسألة وفقا

   إذا تبين للوزارة أن المسألة تدخل في نطاق اختصاصها المباشر، .ج
ُ
 فعليها أن ت

ُ
قدم الطلب  و مُ أشتكي  خطر الم

  
ً
، وأن  اختصاصها بالمسألة  عشر يوم عمل من تاريخ تحديد  ( خمسة15)خلال مدة لا تتجاوز  بذلك فورا

 
ً
 حكام هذا المرسوم بقانون وهذا القرار.لأ  تباشر النظر في المسألة وفقا

الأحوال، بالمحافظة    بحسب التنظيمي القطاعي  الجهاز  أو  الجهة المعنية    أو  الوزارة  تلتزمجميع الأحوال،    في .د

 لضوابط السرية المفروضة بموجب   المعلومات سرية  على
ً
 القرار. هذاالمستلمة وفقا

 

 ( 30المادة )

 في الممارسات المخلة بالمنافسة القطاعية التنظيمية بنظر الأجهزة الخاصة ضوابطال

افقة على عمليات التركز الاقتصادي  وطلبات الإعفاء المتعلقة بها وطلبات المو

  القطاعية  التنظيمية  الأجهزةنظر  تالشروط الواردة فيها،  استيفاء    وبعد( من المرسوم بقانون،  22)  المادة  مراعاةمع  

قد   التي  الاقتصادي   التركز   عمليات  على  الموافقة  وطلباتذات الصلة    العفاء  وطلبات  بالمنافسة  المخلة   الممارسات   في

 
ُ
 و ذلك و  المعني، للقطاع العام والتوازن   المنافسة وضعؤثر في ت

ً
 : أتيي لما  فقا

 : تجاوز خلال مدة لا ت الأمر هذا توليللسماح له ب للوزارة طلبأن يتقدم ب القطاعي التنظيمي الجهاز على .1

   لشكاوى ل  القطاعي  التنظيمي  الجهاز  تلقيتاريخ  أيام عمل من  سبعة  (  7) .أ
ُ
  والمخالفات   بالممارسات  تعلقةالم

 . القرار وهذا  بقانون  المرسوم لأحكام

  الموافقة   أو  العفاء  علىالموافقة    لطلبات  القطاعي  التنظيمي  زاالجه  تلقي  أيام عمل من تاريخ  عشرة(  10) .ب

 الاقتصادي.  التركز  عمليات  على

2.  
ُ
مدة لا    خلال هذه المادة    من( 1البند )  في  إليه   المشار  القطاعي  التنظيمي  الجهاز   طلب  على  موافقتها   الوزارة   صدرت

هذه المدة    بانقضاء  ن الوزارةعقرار    صدور   عدم  عد، ويُ لطلب تاريخ استلامها ل  من  عمل  أيام   عشرة(  10)  تتجاوز 

 للطلب.  قبول بمثابة 

 التنظيمي  الجهازعلى    ،( من هذه المادة1البند )  في  إليه  المشار  القطاعي  التنظيمي  الجهاز  طلب  الوزارة   ترفض   إذا .3

باشر  لت  الوزارة  إلىوضوع  الم   إحالة   الوزارة  رفض   تاريخ   من  عمل  أيام   سبعة (  7)تجاوز  ت   لا  مدة   خلال   القطاعي

   الجراءات
ً
 .القرار وهذا بقانون  المرسوم حكاملأ   وفقا

   القطاعي  التنظيمي  الجهازفي جميع الحالات التي ينظر فيها   .4
ً
الأحكام ذات الصلة  ن عليه تطبيق  ما، يتعي    موضوعا

  العفاء بالشكاوى وطلبات 
ُ
 .قررة للوزارة بموجب أحكام هذا القراروعمليات التركز الاقتصادي الم

 

 ( 31المادة )



 تنظيم المنافسة  في شأن  2023 لسنة( 36) رقم اتحادي  بقانون  للمرسومشأن اللائحة التنفيذية ب 2026لسنة قرار مجلس الوزراء  26

 

 واللوائح الخاصة بالقطاعات التنفيذية القرارات

 الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. يصدر  .1

 : ة( من هذه الماد1)بما ورد في البند الخلال  دون  .2

   أن  للجنة .أ
ُ
إرشادات   –  موحد  بشكل  –  صدرت أو  ينظمها    والعملياتالممارسات    بشأن أنظمة خاصة  التي 

بقانون  بعينها  المرسوم  اقتصادية  لقطاعات  بكل    ،أو  الخاصة  والاعتبارات  الخصائص  مراعاة  مع  وذلك 

 .قطاع

التطبيقية   .ب التعاميم  إصدار  القطاعي  التنظيمي  الجهاز  أو  المعنية  الرشادات للأنظمة  للجهة  أو    الخاصة 

 د. في الفقرة )أ( من هذا البن يهاإل المشار

 

 ( 32المادة )

 الإلغاءات

في   2014( لسنة 4بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم ) 2014( لسنة  37لغى قرار مجلس الوزراء رقم )يُ 

 خالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.لغى كل حكم يُ شأن تنظيم المنافسة، كما يُ 

 

 ( 33المادة )

 نشر القرار والعمل به

    .من تاريخ نشرهثلاثة أشهر  (  3)بعد عمل به نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُ يُ 
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